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طبقــا للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي، قــرر المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة لســنة 2016 ، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 
»وضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة«.،   ولهــذه الغايــة، عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة 
المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن مهمــة إعــداد هــذا التقريــر. وقــد تمــت إحالتــه إلــى 

اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن.
وخــال دورتهــا التاســعة والســتين العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 22 دجنبــر 2016، صادقــت الجمعيــة 
العامــة للمجلــس بإجمــاع أعضائهــا علــى التقريــر المتعلــق بوضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة، 

الــذي يلخّصــه هــذا الــرأي.
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مقدمة

تلعــب الجمْعيــات دوْرًا مركزيًّــا ومعترَفًــا بــه فــي المجــالاتِ المرتبطــة بالتنميــة والتضامــن الاجتماعــيّ والدّفــاع عــنْ حقــوق 
الإنســان. كمــا يتجلـّـى الاعتــراف المتزايِــد بالجمعيــات أيضًْــا علــى المســتوى القانونيّ.

ل ســنة 2002.  ــمُ الجمعيــاتِ الظهيــرُ الشــريف رقــم 1.58.376، بتاريــخ 15 نونبــر 1958، المراجَــع ســنة 1973، والمعــدَّ ينظِّ
وهنــاكَ إجمــاعٌ بيــن مختلــف الفاعليــن، اليــوم، علــى أنّ هــذا الإطــار القانونــيّ لــمْ يعــدْ يتــاءَمَ مــع واقــع وحاجيّــات النشــاط 
ــة،  ــر الحكومي ــامّ والمنظمــات غي ــا الشــأن الع ــات المهتمــة بقضاي ــويّ، خاصّــة أنّ دســتور 2011 يكــرّس »الجمعي الجمع
ــلطات  ــة والسّ ــدى المؤسّســات المنتخب ــراراتِ ومشــاريع ل ــي إعــداد ق ــة التشــاركية، كمســاهمٍ ف ــي إطــار الديمقراطي ف

العُمُوميّــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا«1. 
كمــا ينــصّ الدّسْــتور علــى أهمّيّــة وضْــعِ آليــات تشــاركيّة للحــوار والتشــاوُر، وإمكانيّــة تقديــم عَرَائــض مــن طــرف 
الجمْعيــات، الهــدف منهــا مطالبــة مجلــس الجَمَاعَــة التّرابيّــة بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــه ضمــن جــدول أعمالــه. 
كمــا ينــصّ الدّســتور علــى إحْــداثِ هيئْــة استشــاريّة فــي مجــال حمايــة الشّــبَاب وتعزيــز الحيــاة الجمعويّــة أطُلِــقَ عليهْــا 

ــباب والعمــا الجمعــوي«.  اســم »المجلــس الاستشــاري للشّ
ومــع ذلــك، يبقــى الرّهــان الــذي ينبغــي تحقيقــه هــو التمكّــن مــن تفعيــل أحــكام الدســتور. غيــرَ أنّ هــذا التّفعيــل يطــرح، 
مــنْ جهــة، مســألة المُشــاركة الفعْليّــة  للجمعيــات فــي عمليّــة الإعــداد، كمــا يطــرح مــن جهــة ثانيــة مســألة احتــرام رُوح 

الدّســتور. 
وبعْدَ اعتماد الدّستور الجديد، انطَْلقتْ مبادرتان وطنيّتان بشأن الجمعيات ومستقبلها، وهما:

ديناميــة إعــان الربــاط، التــي انطلقــت فــي أبريــل 2012، وانخرطــت فيهــا أكثــر مــن 3000 جمعيّــة. وقــدْ نشُِــرَتْ 	 
مطالــبُ هــذه الديناميــة بتاريــخ 20 يوليــوز 2012.

 الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المدنــي والأدوار الدّســتورية، الــذي أطلقتــه الحُكومــة ســنة 2013. وقــد تــمّ 	 
الإعــانُ عــن نتائــج هــذا الحــوار خــالَ نــدوة عُقــدت يومــيْ 21 و 22 مــارس بالربــاط، وسُــلمَّت إلــى رئيــس الحكومــة 

فــي 2014. 2 

وأخْــذًا فــي الاعتبــار نتائــج هاتيْــن المبادرتيْــن، قــرّر المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي إنجــازَ دراســة تهــدف 
إلــى تحديــد مســارات التدخّــل لتعزيــز حريــة الجمعيــات وتحســين مســاهمة القطــاع الجمعــويّ فــي بنــاء مغــرب متضامِــن 

ومزدهــر ومدْمِــج وديمقراطــيّ.

1 -  دستور المملكة المغربية، الفصل 12. 

2 -  وكالة المغرب العربي للأنباء، 18\03\2014 اللقاء الأخير للحوار الوطني حول المجتمع المدني، موجود على الرابط التالي:
Maroc.ma [En ligne] Disponible sur <http://www.maroc.ma/fr/actualites/derniere-rencontre-du-dialogue-national-sur-la-
societe-civile-les-21-et-22-mars-prochains> 
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الملاحظات الأساسية

ملاحظات عامة 

المعطيات الإحصائية حول الجمعيات محدودة، ولا يتمّ نشرها دائما أو تحديثها بشكل منتظم؛	 

عرفت وتيرة إنشاء الجمعيات تزايدا قويا منذ سنة 2005 نتيجة إطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛	 

ــرت عنهــا، فــإنّ الجمعيــات تواجــه مجموعــة مــن العراقيــل 	  ــرّوح المدنيــة التــي عبّ علــى الرغــم مــن ديناميتهــا وال
ــة؛ ــة والمالي ــة والتنظيمي ــة الإداري ــات ذات الطبيع والصّعوب

ــر 	  ــت برســم ظهي ــي أحُدِث ــات الت ــة الجمعيّ ــا تميّزهــا عــن وضعيّ ــة خاصّــة به ــة قانونيّ ــك المؤسســات وضعيّ لا تمل
ــة؛ ــن خاصّ ــر أو بقواني ــت مؤسّســات أخــرى بظهي ــا أحُدث 1958، بينم

ــات 	  ــاث فئ ــى ث ــا إل ــع الأهــداف. إلا أنّ تصنيفه ــن أن يســتجيب لجمي ــات يمك ــف للجمعي ــاد تصني ــة اعتم  صعوب
)جمعيــات تقديــم الخدمــات، جمعيــات الترافــع، جمعيــات الخدمــات والترافــع فــي الوقــت نفســه( رغــم أنــه غيــر 

ــاتٍ وطنيــة مبســطة وواضحــة للجميــع؛ ــى إحــداث قاعــدة معطي كافٍ، مــن شــأنه أن يســاعد عل

ــة خاصّــة فــي المشــهد الجمعــويّ 	  ــة وإعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي والاجتماعــي مكانَ ــلّ جمعيــات الرّعاي تحت
ببادنــا، بحكــم أنّ خدماتهــا تدخــل فــي إطــار أوســع لخدمــات عموميــة تتكفّــل بهــا الدولــة بكيفيــة مســتدامة، وهــو 

أمــر غيــر متــاح اليــوم؛

رغــم أنّ جمعيــات مغاربــة العالــم لا ينظّمهــا القانــون المغربــيّ، فإنهــا تلعــب دورا لا يســتهان بــه باعتبارهــا 	 
ــا  ــي. كم ــويّ المحلّ ــات وإعــداد المشــاريع ودعــم النســيج الجمع ــرب، مــن خــال التموي ــي المغ ــا ف فاعــا تنموي
أنهــا تســاهم فــي اشــعاع ودعــم الإصاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيّــة والثقافيــة التــي تقــوم بهــا 

الاســتقبال. بلــدان  فــي  بادنا،حالياومســتقبا، 

بيئة تشريعيّة ومؤسساتية وتنظيميّة 

تعُدّ حرية تأسيسِ الجمعيات من بين حقوق الإنسان الأساسيّة؛ 	 

انطاقًــا مــن أحــكامِ الظهيــر الشــريف رقــم 1-58-379 بتاريــخ  13 نونبــر 1958، الــذي يضبــط الحــقّ فــي تأســيس 	 
الجمعيــات، كمــا تــم تعديلــه وتتميمــه بقوانيــن 10 أبريــل 1973 )رقــم 1-73-283( و 14 يونيــو 1994 )رقــم 39-34( 
ــات نظامــا  ــر 2009 )رقــم 07-09( ، يعُتبــر نظــام تأســيس الجمعيّ و23 يوليــوز 2002 )رقــم 75-00( و18 فبراي

ذا طبيعــة تصريحيّــة؛
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رغــم الطبيعــة التصْريحيّــة للنظــام المغربــيّ المتعلــق بتأســيس الجمعيــات، غيــر أنّ حريــة تكويــن الجمعيات تصطدم 	 
فــي الواقــع بعــدد مــن الممارســات الإداريــة التــي لاتلتــزم بتطبيــق المقتضيــات القانونيــة فــي بعــض الاحيــان. ذلك أنَّ 
تأســيس أو تعديــل قانــون جمعيــة مــا يمكــن أن يواجــه عــددا مــن التقييــدات: عــدم التســليم الفــوريّ للوصــل المؤقّــت 
)كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانــون(؛ رفــض تســليم الوصــل النهائــيّ؛ طلــب وثائــق إضافيّــة، بمــا فيهــا شــهادة الســوابق 

العدليّــة للأعضــاء المؤسّســين، رغــم إلغائــه ذلــك ســنة 2009؛ رفــض تســليم الوصــل النهائــي...؛

ينــصّ الفصْــل 12 مــن الدّســتور علــى أهمّيّــة الفاعليــن العمومييــن فــي الدّيمقراطيّــة التشــاركيّة، والجمعيــات 	 
المهتمّــة بقضايــا الشــأن العــامّ، بــدون أي تحديــد للخاصيــات التــي تتميزبهــا هــذه الجمعيــات؛

القانونــان التنظيمــان رقــم 14-44 و14-64، المتعلقّــان، علــى التوالــي، بتقديــم العرائــض والملتمســات فــي مجــال 	 
التشــريع، لــمْ يســتجيبا لانتظــارات الجمعيــات، ولــم يأخــذا فــي الاعتبــار المقترحــات التــي تــمّ تقديمهــا فــي هــذا 
الشّــأن مــن طرف«ديناميــة إعــان الربــاط« و«الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدســتورية 
الجديــدة«. كمــا أنّ الجمعيــات لا تملــك حــقّ تقديــم العرائــض علــى المســتوى الوطنــي، ولا حــقّ تقديــم الملتمســات 
فــي مجــال التّشــريع، باســتثناء أعضائهــا وبشــكل فــرديّ علــى غــرار جميــع المواطنيــن. وعلــى المســتوى التّرابــي، 
مــن حــقّ الجمعيــات »تقديــم عرائــض، الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس ]مجلــس الجماعــة الترابيــة[ بــإدراج نقطــة 

تدخــل فــي اختصاصــه ضمــن جــدول أعمالــه«؛

طبقًــا لأحــكام الفصــل 139 مــن الدســتور، يتعيّــن علــى مجالــس الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى، أنْ تضــعَ 	 
ــج  ــي إعــداد برام ــات ف ــن والجمعي ــات والمواطني ــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة المواطن »آلي

التنميــة وتتبعهــا«؛

ــات 	  ــق هــذه الآلي ــات تطبي ــركَ المشــرّعُ كيفيّ ــة، ت ــة بالجماعــات الترابي ــة المتعلقّ ــن التنظيميّ ــا يخــصّ القواني فيم
للسّــلطة التقديريّــة لــكلّ جماعــة ترابيّــة علــى حــدة، والتــي يجــب أنْ تتضمّنهــا قوانينهــا الدّاخليّــة. وبالتالــي، مــن 
شــأن ذلــك أن تترتّــب عليــه وجــود تفاوتــات كبيــرة بيــن الجماعــات الترابيــة ويــؤدّي إلــى تبايـُـن فــي أشــكال ممارســة  

الدّيمقراطيــة التّشــاركيّة علــى الصّعيــد الوطنــيّ؛

ــإنّ 	  ــن، ف ــا بإحــداث مجلســين مختلفيْ ــي مذكراته ــت ف ــات الشــباب طالب ــات ودينامي ــن الجمعي ــد م رغــم أنّ العدي
الدســتور ينــص علــى إحــداث مجلــس واحــد هــو »المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــويّ« يشــمل 

الدّيناميتيـْـن معًــا؛

 لا تتوفــر الشــروط الكفيلــة بخلــق شــراكة متســاوية بيــن الدولــة والجمعيــات قائمــة علــى منطــق المعاملــة بالمثــل 	 
وتمكيــن الفاعليــن الجمعوييــن. كمــا أنّ طلــب اقتــراح المشــاريع لا يتســم دائمــا بالشــفافية؛ 

ــراف 	  ــي عــن الاعت ــن التخل ــه يمك ــر أنّ ــات تعتب ــن الجمعيّ ــد م ــوق الإنســان والعدي ــي لحق ــس الوطن رغــم أن المجل
بصفــة المنفعــة العامــة بصفــة نهائيّــة )إلا فــي حالــة تعميــم الامتيــازات التــي تمُنــح للجمعيــات المعتــرف لهــا 
بصفــة المنفعــة العامــة علــى ســائر الجمعيــات( فــإنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يعتبــر بأنــه ينبغــي 

الحفــاظ علــى هــذا الصفــة، مــع العمــل علــى جعــل الاعتــراف بهــا عمليّةشــفافة و منصفــة؛
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طبقــا للفصــل الأوّل مــن ظهيــر 1958، فــإنّ »الجمعيــة هــي اتفــاق لتحقيــق تعــاون مســتمر بيــن شــخصين أو عــدة 	 
أشــخاص لاســتخدام معلوماتهــم أو نشــاطهم لغايــة غيــر توزيــع الأربــاح فيمــا بينهــم«. بعبــارة أخــرى، يمكــن لأيّ 
جمعيّــة أنْ تحقّــق فوائــض تقتصــر عليهــا بصــورة حصريّــة. وعلــى الصعيــد الضريبــيّ، فــإنّ مفهــوم الهــدف »غيــر 

الربحــيّ« للنشــاط الجمعــويّ أو للجمعيــة هــو مفهــوم أساســي، حيــث أنّــه يحــدد مجــال الإعفــاءات الممنوحــة؛

ــق 	   لا يشــتمل النظــام الجبائــي المغربــي ســوى علــى عــدد محــدود مــن الأحــكام الخاصّــة بالجمعيــات، التــي يطُبَّ
ــق علــى الشــركات، ولا ســيما علــى مســتوى: عليهــا فــي غالــب الأحيــان نفــس النظــام الضريبــي الــذي يطبَّ

 الضريبــة علــى الدخــل، التــي تــؤدّي إلــى إثقــال كاهــل الجمْعيــات بالنســبة للمــوارد التــي تحصــل عليهــا  	 
لَــة، ممــا  بصعوبــة، كمــا تــؤدّي إلــى التقليــص مــن لجوئهــا إلــى الاعتمــاد علــى مــوارد بشــرية مســتدامَة ومؤهَّ

يقــف حاجــزًا فــي الوقــت نفســه أمــامَ إمكانيــات احترافيّــة الجمعيــات واســتدامة المشــاريع.

الضريبــة علــى القيمــة المضافــة: ليســت معفــاة مــن هــذه الضريبــة إلّا الجمعيــات المعتــرف لهــا بصفــة 	 
المنفعــة العامــة، والجمعيــات التــي تتكفــل بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وبشــروط محــددة؛

حقوق التسجيل والتمبر.	 

 الموارد البشرية

ــر متطــور بمــا 	  ــه غي ــر المــؤدى عن ــات، فــإن التطــوع غي ــن يشــكلون أهــم مــورد بشــري للجمعي رغــم أن المتطوعي
يكفــي. كمــا أن العمــل التطوعــي لا يتــم تثمينــه مــن الناحيــة المحاســبية، ولا يوجــد إطــار قانونــي يؤطــر بوضــوح 

ــة المتطــوع؛ وضعي

اللجــوء إلــى الاعتمــاد علــى أجــراء ضــروري لتمكيــن الجمعيــات مــن التدبيــر النوعــي للعديــد مــن المشــاريع 	 
ــن  ــه، لذلــك يتعيّ والاســتفادة مــن ميزانيــات ضخمــة. فالقطــاع الجمعــويّ قطــاع يوفــر فــرص الشــغل المــؤدى عن
تشــجيعه وتثمينــه. ثــم إنّ عــددا مــن الفاعليــن الاجتماعييــن، ســواء أكانــوا متطوعيــن أو أجــراء، يضعــون خبرتهــم 

ــة. ــات تأهيلي ــر تكوين ــا بتوفي ــن تثمينه ــرة يتعي ــات، وهــي خب ــنَ إشــارة الجمعي رهْ

الحكامة، التمويل 

مصــادر تمويــل الجمعيــات محــدودة جــدا. ويمثّــل التمويــل العمومــي أهــمّ مصــدر لتمويــل العديــد مــن الجمعيــات، 	 
غيــر أنــه يظــلّ غيــر كافٍ. كمــا أن الحــقّ فــي الولــوج إلــى التمويــل العمومــي بصــورة منصفــة وشــفافة ليــس مضمونــا 
ــاح للجمعيــات الولــوج إليــه بــدون تدخّــل فــي تنظيمهــا وفــي طريقــة عملهــا الداخلــي. ومــن  دائمــا. ينبغــي أن  يت
جانبهــم، ينبغــي أنْ يضمــن الفاعلــون الجمعويــون الجوانــب المتعلقــة بالشــفافية والديمقراطيــة الداخليتيـْـن، فضــا 

عــن النجاعــة فــي اســتعمال المــال العمومــيّ؛
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الإعانــات الماليــة الدوليــة أمــر ضــروريّ ولا غنــى عنــه للجمعيــات، التــي تســتفيد منهــا ويزيــد مــن قدرتهــا علــى 	 
ــوات الرســمية يخضــع  ــر القن ــذي يمــرّ عب ــي ال ــل الدول ــل. والتموي ــع مصــادر التموي العمــل، كمــا تســمح لهــا بتنوي

ــة شــفّافة، فليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى الحــدّ منهــا؛ للمراقبــة ، وطالمــا أنّ هــذه التحويــات تجــري بكيفيّ

بالنّظــر إلــى أنّ الجمعيــات تقــومُ بتدبيــر أمــوال عموميّــة وإعانــات خاصّــة، نقــدًا أوْ عينًْــا، وبالنّظــر إلــى أنّ 	 
مصداقيتهــا تعتمــد أساسًــا علــى الشــفافية فــي تدبيــر هــذه الأمــوال، وأنّ المُحَاســبَة تجُــاه الجهــات المانحــة وتجــاه 
الأعضــاء واجــبٌ أخاقــيّ وقانونــيّ، فــإنّ مَسْــك مُحاسَــبَة مائمــة لإكراهــاتِ الجمعيــات يغــدو مســألة لازمــة مــن 

الناحيــة القانونيــة؛

وضــع مخطّــط محاســبي خــاص بالجمعيــات ضــروريّ نظــرا للطبيعــة الخاصــة للعمليــات )التــي هــي فــي معظمهــا 	 
عمليّــات غيــر تجاريــة( والســماح بإجــراء تتبّــع أفضــل؛

تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال تعــدّ وســيلة مــن وســائل الحكامــة الجيّــدة والاتصــال والحــوار الداخلــي 	 
ــى  ــة، وتتوفــر عل ــزَة بالوســائل المعلوماتيّ ــات مجهّ ــرض أن تكــون الجمعي ــا يفت ــإنّ توظيفه ــي ف والخارجــي. وبالتال

الربــط الجيّــد بشــبكة الأنترنيــت، وأن يتلقــى المتطوعــون والأجــراء تكوينــات مائمــة لمهامهــم. 

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تروم التوصيات الواردة في هذا الرأي المساهمة في:
إزالــة العوائــق والصعوبــات القائمــة حتــى يتســنّى للجمعيــات أنْ تلعــبَ دورهــا الكامــل الــذي تكرّسُــهُ فصــول عديــدة 	 

مــن دســتور 2011، ولا ســيما الفصــل 12 الــذي يعتــرف للجمعيــات بخبرتهــا ومشــروعيتها فــي المســاهمة فــي 
إِعْــدادِ وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميّــة؛

ماءمة الإطار التّشريعيّ مع أحكام الدستور المتعلقة بدوْر الجمْعيات.	 

توصيات عامّة

تعميــق التفكيــر فــي اعتمــاد تصنيــف للجمعيــات إلــى ثــاث فئــات أساســيّة: )أ( جمعيــات تقديــم الخدمــات، وهي . 1
التــي تقتــرح خدمــاتٍ متنوّعــة: ثقافيــة، قانونيــة، رياضيــة، طبيــة، وقائيّــة، تربويــة، اقتصاديــة، نفســية، فاحيّــة، 
إلــخ؛ )ب( جمعيــات الترافُــع، وهــي جمعيــات تهتــمّ بالتعبئــة و«التمكيــن« مــن أجــل تحقيــق الإصــاح الاجتماعــيّ؛ 

)ج( جمعيــات تقــومُ فــي الوقــت نفسِــه بتقديــم الخدمــات والتّرافُــع؛
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يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالاعتــراف بصفــة المنفعــة الاجتماعيّــة لفائــدة للجمعيــات . 2
التــي تقــدم دعمــا للأشــخاص فــي وضعيــة هشّــة، وتســاهم فــي مكافحــة كل أشــكال الإقصــاء والفــوارق الصحيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وتعمــل لفائــدة التربيــة والمواطنــة وتطويــر الروابــط الاجتماعيــة، أو 

تعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى التماســك المجالــي وتعزيــزه، ومــن أجــل التنميــة المســتدامة.

وينبغــي أنْ تتمكّــن هــذه الجمعيــات مــن الاســتفادة مــن الإعانــات النقديــة والعينيّــة )بنيــات تحتيــة، مــوارد بشــرية، 
ــن تحديــد معاييــر وصيــغ منــح  مــوارد ماديــة( الممنوحــة علــى الصعيــد المحلــي والجهــوي والوطنــي. كمــا يتعيّ
ــن الأهــداف  هــذه الصفــة فــي إطــار نقــاش وطنــي ديمقراطــي مفتــوح يهــدف إلــى وضــع إطــار مرجعــي يتضمّ
والمبــادئ والمؤشــرات القابلــة للقيــاس التــي تمكّــن الفاعليــن الجمعوييــن مــن الأخــذ فــي الاعتبــار مهامهــم 

وأهدافهــم وحكامتهــم، فضــا عــن الآثــار المترتّبــة عــن أنشــطتهم.

تعزيــز النّشــر المنتظَِــم، مــنْ طــرف المندوبيّــة الســامية للتخطيــط ووزارة الداخليّــة والأمانــة العامّــة للحكومــة، . 3
وأيّ هيئــة عموميــة أخــرى معنيّــة، للمُعطيــات التــي تتعلــق بالنســيجِ الجمعــويّ وبإنجــاز أعمــالٍ أكاديميّــة حــول 

هــذا  النســيج. 

ــات مغاربــة العالــم بصفتهــا محــاورًا أساســيّا فــي مسلســل إرســاء الدّيمقراطيــة التشــاركيّة، . 4 الاعتــراف بجمعيّ
ــة. ــة والمؤسّســات والجماعــات الترابيّ وخلــق بيئــة مائمــة للشــراكة مــع الجمعيــات المغربيّ

دراســة الوضعيــات الخاصّــة للجمعيــات المهنيّــة واتحــادات الملكيــات المشــتركة والجمعيــات والفدراليــات . 5
ــة أو عــدّة إحــالات. ــة ذاتي ــي إطــار إحال ــة، ف الرياضيّ

البيئة المؤسّساتية والتشريعيّة والتنظيميّة 

الحق في حرية تأسيس الجمعيات

الحرص على ماءمة ظهير 1958 الذي ينظم الحقّ في تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011. . 6

إصــدار النصــوص التنظيميّــة الضروريّــة بغُيــة تفعيــلِ مقتضيــات الدســتور فــي هــذا الصــدد الدســتور وأهــداف . 7
وأنشــطة الجمعيــات، واتخــاذ التدابيــر العمَليّــة المائمَــة، مثـْـل إضْفــاء الطّابـَـع الاّمَــادّي علــى الإجــراءات 

الإداريــة التــي تهمّهــا، كمــا اقتــرح المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.

وضْع قانون خاصّ بالمؤسّسات.. 8

آلياتُ الديمقراطيّة التّشارُكيّة

التحديد القانوني لِ«الجمعيات المهتمّة بالشأن العام«.. 9
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تأطيــر مُمَارَسَــة الدّيمقراطيــة التشــاركيّة علــى الصّعيــد الترابــي مــن خــال تكويــن المنتخَبيــن ونشــر المبــادئ . 10
التوجيهيّــة...

 مــن أجــل تسْــهيل الاستشــارة العموميّــة وضمــان الإنصــاف فــي مجــال الولــوج إلــى المعلومــة والتمويــل، يتعيــن . 11
ــات  ــف  للجمعي ــي انشــاء تصني ــد الاقتضــاء ف ــر عن ــي، والتفكي ــى المســتوى التراب ــات عل إعــداد جــرد للجمعي

لَــة.   مؤهَّ

 يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأنْ يكــونَ المجلسُ الاسْتِشَــاريّ للشّــبَاب والعَمَــل الجمْعويّ، . 12
ــا بالشّــبَاب وبالعمــل الجمعوي للشــباب.  الــذي ينــصّ عليــه الدّســتور، خاصًّ

الشراكة بين الدّولة والجمعيات

تقديــم رؤيــة واضحــة للشّــراكة بيــن الدّولــة والجمعيــات قائمــة علــى منطــق المعاملــة بالمثــل واحتــرام التوجّهــات . 13
الاســتراتيجيّة للجمعيّات.

تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير اسْتراتيجيات الشّرَاكة.. 14

ضمان المساواة في ولوج الجمعيات إلى المعلومَة.. 15

وضــع قواعــد وإجــراءات لضمــان الإنصــاف والشــفافية فــي التمويــل العمومــيّ )معاييــر الاســتحقاق، كيفيــات . 16
الانتقــاء، نشــر النتائــج ...(.

تدقيــق مضمــون الشــراكة فــي صيغــة اتفاقيــات تحــدّد الأهــداف ونوعيــة الأنشــطة والميزانيّــة والنتائــج . 17
المنتظــرة، كمــا تحــدّد مؤشّــراتٍ للنتائــج بهــدف التّقييــم.

مراجعــة منشــور الوزيــر الأول 07/2003 المنظّــم لعاقــة الشــراكة بيــن الدّولــة والجمعيــات، فــي ضــوء الأحــكام . 18
الجديدة للدســتور.

وضْع دوريّة تنظّم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات.. 19

الاعتراف بصفة المنفعة العامّة

توضيح مفهوم »أنْ يكونَ لها له طابع المصلحة العامة« الوارد في المادة 1 من المرسوم رقم 969-04-2.. 20

ــة الموكولــة لممثلــي الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق وضْــع معاييــر واضحــة يمكــن أن . 21 تأطيــر الســلطة التقديريّ
تســتند إليهــا هــذه الســلطة.

إخبــار الجمعيــات التــي لا تقُبــل طلباتهــا بأســباب الرّفــض، بنــاء علــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 9 . 22
مــن ظهيــر 1958.
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الإطار الجبائي 

وضْــع مخطــط محاســباتي خــاصّ بالجمعيــات، وإدراج معاييــر الحكامــة الجيــدة فــي ديباجتــه )الانعقــاد المنتظــم . 23
للجمــوع العامّــة العاديــة مــع المصادقــة علــى التقاريــر الأدبيــة والماليــة الســنوية، اجتماعــات الهيئــات المســيّرة 

وفقــا للقوانيــن، مســك المحاســبة، احتــرام مدوّنــة الشــغل... (.

الإعفــاء مــن  الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، والأنشــطة الاقتصاديــة للجمعيــات . 24
المهتمــة بالشــأن العــام، والتــي لا تكتســي صبغْــة ربحيــة طبقًــا للمعاييــر التــي يحددهــا النظــام الجبائــي )التدبيــر 
غيـْـر المــدرّ للرّبــح للجمعيــة، والصبغــة غيــر التنافســية للنشــاط ولشــروط ممارســته(، مــع مراعــاة احتــرام 
قواعــد الحكامــة الجيــدة التــي ينــصّ عليهــا المخطــط  المحاســباتي. ويدقــق النظــام الجبائــي قائمــة الوثائــق 

التــي يتعيّــن إرفاقهــا بالتصريحــات لإثبــات احتــرام هــذه المقتضيــات.

التنصيــص علــى تخفيــضٍ ضريبــيّ جزافــيّ بنســبة 20 فــي المائــة فيمــا يتعلــق بالضريبــة على الدخــل المفروضة . 25
علــى التعويضــات الخاضعــة للنســبة العليــا التــي تدفعهــا الجمعيات المهتمة بالشــأن العــام لأجرائها.

إعفاء الجمعيّات من واجبات التسجيل والتمبر.. 26

 السّــماح للجهــات المانحَــة )ســواء أكانــوا أشــخاصا طبيعييــن أو معنوييــن( بتقديــم إعانــات تخُصَــم مــنْ ضَرَائبها . 27
ــنْ  ــمْ تك ــو ل ــى ول ــام حت ــات المهتمــة بالشــأن الع ــى الدخــل( للجمْعي ــة عل ــى الشــركات أو الضريب ــة عل )الضّريبَ
ــا،  ــة المانحــة أو لمداخيله ــم معامــات الجه د لرقْ ــدَّ ــة تحُ ــك فــي حــدود عتب ــة عامــة، وذل ــات ذات منفع جمعي

ويتولّــى تحديــد هــذه العتبــة نــصّ تنظيمــيّ.

الموارد البشرية

 النشاط التطوعي

توصيات للسلطات العمومية

وضــع قانــون خــاصّ بالتّطــوع غيــر المــؤدّى عنــه وتمييــزه عــن التطــوع الــذي يتلقّــى صاحبــه تعويضًــا عــن عملــه. . 28
وينُتظــر مــن هــذا القانــون أنْ يحــدّد حقــوق وواجبــات كل مــن المتطوِّعيــن بــدون تعويــض والمتطوِّعيــن بتعويــض.

فرْض ضمان التأمين لحماية المتطوّعين بالتعويض أو بدونه أثناءَ مزاولتهم لنشاطٍ لفائدة الجمعية.. 29

تنمية روح العمل التطوّعي وسَط الأطفال داخل المنظومة التعليميّة.. 30

ــن فــي المجــال . 31 ــرة التكوي ــل إدراج فت ــى الانخــراط فــي العمــل الجمعــويّ، مث وضــع حوافــز تشــجّع الشــباب عل
ــا. ــى الدراســات العلي ــوج إل ــيّ ضمــن ملــف الشّــاب مــن أجــل الول الجمعــوي كعنصــر إيجاب
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توصية للجمعيات

المحافظة على المتطوِّعين بتوفير تكوينات لفائدتهم وإشراكهم الفعلي في أنشطة الجمعية.. 32

العمل المأجور

توصيات للسلطات العموميّة

تشجيع تشغيل الأجراء من خال اتخاذ تدابير ضريبيّة مائمة للقطاعِ الجمعويّ.. 33

وضْــع، بالتعــاون مــع الجماعــات الترابيــة، عقــود عمــل ذات منفعــة عامــة واجتماعيــة تســمح للشــباب الاســتفادة . 34
مــن تجربــة مهنيــة داخــل هيئــة غيــر ربحيــة تنجــز مهمّــة اجتماعيــة أو مهمــة ذات مصلحــة عامــة، انســجامًا مــع 

رأي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ حــول تشــغيل الشــباب.

المساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات.. 35

إعــداد قانــون خــاصّ بالعامــل الاجتماعــي يحــدّد طبيعــة العمــل الاجتماعــي وحقــوق وواجبات العامــل الاجتماعيّ . 36
إزاءَ الجمعية والمســتفيدين، وضمان حمايته الجســدية والقانونية.

تحســين عــرض تكويــن العامليــن الاجتماعييــن: ينبغــي أنْ تعمَــلَ الجامعــات والكليــات علــى تطويــر مَصوغــات . 37
ــة إشــهاديّة، وتوفيــر التكويــن المســتمرّ فــي مختلــف التخصصــات. تكوينيّ

 توصيات للجمعيات

الحرص على احترام القوانين وقانون الشّغل. . 38

اً مســؤولا )احتــرام مدوّنــة الشــغل، عــدم التمييــز ضــدّ النســاء، تشــغيل . 39 الحــرص علــى أن تكــون الجمعيــات مشــغِّ
الأشــخاص فــي وضعيّة إعاقــة...(.

وضع آليات لتدبير حالات تضارب المصالح.. 40

تعزيز الديمقراطية الداخلية.. 41

التمويل\الحكامة

توصيات للسلطات العموميّة

م للجمعيات. . 42 الرّفع من قيمة الدّعم العمومي المقدَّ
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ــدَلًا مــن تقديــم منــح . 43 ــدّ إلــى ثــاث ســنوات علــى الأقــلّ، بَ تشــجيع التمويــل متعــدد السّــنوات، مــع مشــاريع تمت
ــات محــدودة فــي الزمــن. وإعان

 إبـْـرام عقــود برامــج متعــددة الســنوات مــع الجمعيــات التــي تتكفّــل، لفائــدة الدولــة أو نيابــة عنهــا، بتحمّــل . 44
الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أنْ يمثّــل تمويــل الدّولــة نســبة هامّــة مــن ميزانيــة 

ــة. تســيير الجمعي

تعزيز قدرات الوزارات والجماعات الترابيّة والمؤسسات العموميّة في مجال تتبّع وتقييم الجمعيات.. 45

طَة للجمعيات الصّغيرة والمتوسطة.. 46 توفير محاسبة مالية مبسَّ

 تشــجيع تأســيس الجمعيــات مــن خــال تمكينهــا مــن مقــرّات، وتســهيل الحصول علــى بعض الخدمــات )الهاتف، . 47
الفاكس، الحواسيب، الخ(.

ربْــط تقديــم المنــح والإعانــات العموميّــة بالانتظــام فــي عقْــد الجمعيــات للجمــوع العامّــة والمجالــس الإداريّــة . 48
وفقــا لأنظمتهــا الأساســيّة.

توصيات للجمعيات

تطوير القدرات المتعلقة لجلب التمويل. . 49

التفكير في كيفيات تثمين وتقييم عَمَل المتطوعين.. 50

اعتماد واحترام قواعد تدبير شفافة.. 51

الحرْص على التسيير الديمقراطي.. 52

 وضع قواعد وإجراءات تمكّن من توقّع مخاطِر سوء التدبير.. 53

مســك محاســبة ماليــة أو محاســبة عامــة بنــاءً علــى حجــم الجمعيــة، وتقديــم تقاريــر ماليــة ســنوية إلــى الجمــوع . 54
العامــة وإلــى مختلــف الشــركاء، والبرهنــة علــى الفعّاليــة فــي اســتعمال الأمــوال.

الأجــراء . 55 تكويــن  فــي  الجديــدة  والاتصــال  المعلومــات  وتكنولوجيــا  المعلوماتيــة  الأدوات  اســتعمال  إدخــال 
الجمعيــات؛. طــرف  مــن  تشــغيلهم  وتعزيــز  والمتطوّعيــن 

خلقُْ مراكز محاسبيّة معتمدة بالنّسبة للجمعيات.. 56


